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   :ملخصال

،  2016تناولت هذه الدراسة تحليل واقع "حوكمة السياسات البيئية" في العراق في المدة التي تلت عام  

مسلطةً الضوء على كيفية إدارة هذا القطاع الحيوي في ظل تصاعد الأزمات المناخية والضغوط الدولية 

افية، المساءلة، المشاركة( والمحلية. تكمن أهمية البحث في كونه يربط بين الأطر النظرية للحوكمة )الشف

وبين الواقع العملي المعقد للبيئة العراقية، مع التركيز على مفهوم "الأمن البيئي" كجزء لا يتجزأ من  

 .الاستقرار الوطني 

من إشكالية مفادها وجود فجوة حادة بين التوجه الرسمي لتبني مفاهيم الحوكمة وبين    رسالةانطلقت ال   

استمرار تدهور المؤشرات البيئية )تلوث المياه، التصحر، الانبعاثات النفطية(. وافترضت أن العجز في  

صلاحيات  الأداء البيئي لا يعود لنقص في التشريعات القانونية، بل لضعف التنسيق المؤسسي، وتشتت ال

الرؤى   حساب  على  الأمد  قصيرة  والاقتصادية  السياسية  الاعتبارات  وهيمنة  والأقاليم،  المركز  بين 

 .الاستراتيجية المستدامة

المنهج  لترخيص الواقع البيئي، و المنهج الوصفي التحليلي  لتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على

لتقييم كفاءة المنظومة التشريعية المنظمة   القانوني  المنهجلفهم أدوار الفاعلين الرسميين، و المؤسسي

 .للعمل البيئي 

أن البيئة في العراق تواجه تحديات   :توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات الجوهرية، أهمهاو    

،  2003مركبة )سياسية، اقتصادية، وإدارية( تفاقمت بفعل الحروب وعدم الاستقرار البنيوي بعد عام  

كشفت الدراسة عن ضعف آليات تنفيذ القوانين البيئية وتداخل المهام بين المؤسسات، مما أدى إلى  و 

شخّصت الدراسة معوقات أساسية تتمثل في  ، و غياب فاعلية الحوكمة في التصدي للتحديات المناخية



 
 ز‌‌

عي، وتهميش  لوعي البيئي المجتما  محدودية الموارد المالية والتقنية المخصصة للقطاع البيئي، وضعف

 .دور منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات 

الدراسة إلى أن تحقيق حوكمة بيئية فعالة في العراق يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع الملف    ت خلصو 

(، مع ضرورة الانتقال نحو نموذج إداري تشاركي 2035- 2025البيئي في صلب الخطط التنموية )

 . رقابة والشفافية في إدارة الموارد الطبيعيةيضمن سيادة القانون وتفعيل ال
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 المقدمة: 

الأخيرة من ابرز التحديات التي تواجه البلدان والمجتمعات،   أصبحت الأزمات البيئية في الأعوام   

والاجتماعي، حيث لم تعد بسبب تأثيرها المباشر على الامن الإنساني والتنمية والاستقرار السياسي  

البيئة شاناً فنياً او اقطاعياً محدوداً، انما تحولت الى قضايا استراتيجية تتداخل مع السياسات العامة 

منها الاقتصادية والاجتماعية وامن الدول، هذا الامر فرض على الدول البحث عن أمور واهداف  

لمشاركة والشفافية والمساءلة والكفاءة، وهذ تستطيع إدارة الشأن البيئي أي انها تقوم على مبادئ ا

 ما افرز عن مفهوم الحوكمة البيئية باعتباره احد المداخل الحديثة لإدارة السياسات البيئية. 

باعتبارها   الدولة  دور  وتنفيذيا عكس  تحليليا  اطارا  بوصفة  الحوكمة  مفهوم  برز  المجال  هذا  في 

الى   العامة  السياسات  في صنع  الوحيد  في صنع  الفاعل  المساهمين  من  مجموعة  يضم  فاعل 

السياسات وضمت قطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وارتبط هذا التحول  

المؤسسات  قدرة  تجاوزت  التي  البيئية،  هي  المشاكل  هذه  ومن  وتعقيدها  العامة  المشاكل  بزيادة 

دعت الى إيجاد حلول واعتماد طرق جديد  الحكومية على مواجهتها ومعالجتها بشكل فردي، مما است

 منها الشراكة والتنسيق وتعدد المجالات في صنع القرار.  

اما السياسات العامة التي تعد من المجالات الرئيسة التي تعتمد عليها الدول التي تحقق أهدافها  

السياسات  عن طريقها في مختلف مجالات الدولة، ومن هذه المجالات هو المجال البيئي، حيث تمر  

العامة بمراحل متكاملة تشمل الصياغة والتنفيذ والتقييم، والتي تتأثر بمدى كفاءة ونزاهة المؤسسات  

التي تقودها وطبيعة البيئة سواء كانت سياسية ام اجتماعية ام اقتصادية محيطة بها لها تأثير أيضا  

الحوكمة الذي يحكمها،   فيها، فان دراسة السياسات البيئية لا يمكن ان تنفصل عن دراسة نمط

 بسبب ان جودة السياسات ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة الحوكمة.



 
9 

حيث يمر الواقع البيئي في العراق بعدد من التحديات المعقدة والتي تفاقمت بفعل الأعوام والعقود 

 من الحروب والصراعات السياسية وضعف البنية المؤسسية، فضلا عن التأثيرات السلبية للمتغيرات 

المناخية وقلة الموارد المائية واضمحلال وتدهور الأراضي الزراعية، فضلا عن تزايد التلوث في  

الهواء والمياه والتربة، وأدت هذه العوامل مجتمعة الى تهديد الأمن البيئي والصحي والغذائي للسكان،  

 مما جعل الاهتمام في السياسات البيئية ضرورة ملحة وليست خياراً ترفيهياً. 

دخل العراق مرحلة جديدة اتسمت في إعادة وبناء هيكلة مؤسسات الدولة من جديد   2003عد عام  ب

عن طريق انشاء نظام سياسي تعددي ديمقراطي، وقد شهدت هذه المرحلة في الوقت نفسه ضعفاً  

في القدرة المؤسسية وتداخلا في الصلاحيات بين المستويات الحكومية المختلفة، وأدى الى غياب  

نسيق بين الجهات الحكومية المتخصصة في الشأن البيئي، واتسمت السياسات البيئية في كثير الت

من الأحيان بطابع رد فعل أكثر من كونها سياسات استباقية قائمة على التخطيط الاستراتيجي  

 طويل الأمد.

عام   بعد  الوطنية  والاستراتيجيات  البيئية  التشريعات  من  عدد  إقرار  بدأت  2016ومع  تظهر ، 

محاولات تعمل على ادماج مفاهيم التنمية المستدامة وحماية البيئة ضمن السياسات العامة، الا ان  

فعالية هذه الجهود ظلت محل تساؤل بسبب استمرار التحديات السياسية والإدارية والاقتصادية،  

   فضلا عن ضعف المشاركة المجتمع المدني وقصور أدوات الرقابة والمتابعة والتقييم.

من كونها تسعى   2016وتبرز أهمية دراسة موضوعة حوكمة السياسات البيئية في العراق بعد عام  

الى تحليل نمط إدارة هذا القطاع الحيوي في مرحلة مفصلية شهدت تصاعد الاهتمام الدولي في  

المتراكمة،    القضايا المتعلقة في المناخ والبيئة، وتزايد الضغوط الداخلية الناجمة عن الازمات البيئية
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هدفت الى الكشف عن أوجه التقصير البنيوي والمؤسسي التي تعيق تحقيق سياسات بيئية فعالة، 

 فضلا عن إيجاد سبل كفيلة في تعزيز الحوكمة في المستقبل. 

 فضلًا عن الأهمية السابقة تنبع أهمية الرسالة مما يأتي:

 أهمية الموضوع لارتباطه بالأمن البيئي.  •

 حوكمة البيئية في الدراسات السياسية العراقية.حداثة تناول ال •

 الإفادة العملية لصناع القرار في تطوير السياسات البيئية.  •

 [1]عاإفادة الى المكتبة الأكاديمية بدراسة تجمع بين السياسة والبيئة. •

مة إنَ أهمية هذا الموضوع يستند الى مقاربة تحليلية تربط بين الإطار المفاهيمي والنظري للحوك   

البيئية في العراق من جهة أخرى بحيث  للسياسات  والسياسات العامة من جهة، والواقع العملي 

 يسمح تقديم قراءة شاملة تسهم في إثراء الادبيات الاكاديمية وتقديم مقترحات عملية لصناع القرار.  

على الرغم من توجه الدولة العراقية بعد تنطلق الرسالة من اشكالية مفادها انه )  اشكالية الرسالة:

استمرار   2016عام   إلى  يشير  الواقع  أن  إلا  البيئي،  الأداء  لتعزيز  الحوكمة  مفاهيم  تبني  نحو 

الانبعاثات النفطية.  وكمية  التصحر،  وانتشار  تلوث المياه،  خاصة  التدهور في المؤشرات البيئية  

والاقليم والمحافظات، وضعف آليات الرقابة    تشتت الصلاحيات بين المركز ة فييل اشكوتكمن الا

البيئية السياسات  تنفيذ  في  التنسيق  والشفافية  وضعف  البيئي  المجال  في  الصلاحيات  وتعدد   ،

، مما أدى إلى غياب فاعلية الحوكمة في التصدي للتحديات المناخية  المؤسسي في هذا المجال

م نمط الحوكمة المعتمد في العراق بعد لى أي مدى أسه(. وهنا يثار تساؤل مهم هو إالمتسارعة

 في تعزيز فاعلية السياسات البيئية؟  2016عام  
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 ومن هذه التساؤل تتفرع اسئلة فرعية أخرى هي: 

 ما الإطار المفاهيمي والنظري للحوكمة والسياسات العامة والحوكمة البيئية؟  -

 ما أبرز التحديات البيئية التي يوجهها العراق؟  -

 الجهات الفاعلة في المجال البيئي؟ ما طبيعة  -

 ما مدى فاعلية الإطار القانوني المنظم للسياسات البيئية؟  -

 ما اهم المعوقات السياسية والإدارية والاجتماعية التي تحد من تطبيق الحوكمة البيئية؟ -

 ما السبل الممكنة لتعزيز حوكمة السياسات البيئية مستقبلا؟ -

الدراسة من الفرضية الاتية إن تفعيل مبادئ الحوكمة )الشراكة، المساءلة، تنطلق  فرضية الرسالة:  

كفاءة   تحسين  على  سيعمل  العراق  في  البيئية  العامة  السياسات  في  القانون(  سيادة  الشفافية، 

المؤسسات العاملة في المجال البيئي لمواجهة التحديات البيئية المستجدة، وإن القصور الحالي ليس  

العامة البيئية والتشريعات ذات العلاقة بهذا المجال، وإنما هي نتاج ضعف التنسيق في السياسات 

وتشتت الصلاحيات والمهام، وضعف الاهتمام الحكومي بالمجال البيئي وغياب الارادة في ادماجه  

 ضمن الخطط التنموية الشاملة في العراق.

 تسعى الرسالة الى تحقيق الأهداف الآتية:اهداف الرسالة: 

 وضيع الإطار المفاهيمي والنظري للحوكمة والسياسات العامة والحوكمة البيئية. ت •

 تحليل واقع البيئة في العراق وأبرز تحدياتها.  •

 بيان دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة الشأن البيئي.  •
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 تقييم الإطار القانوني والسياسي المنظم للمجال البيئي.  •

 .2016طبيق الحوكمة البيئية بعد عام تشخيص معوقات ت •

 . 2035_ 2025اقتراح اليات لتعزيز فاعلية السياسات البيئية في المستقبل  •

للتحقق من فرضية البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي لتحليل ودراسة واقع  المنهج المستخدم:  

المجال البيئي، ووظَفنا  السياسات العامة البيئية والوقوف على أهم التحديات التي تواجه العراق في  

المنهج المؤسسي كمدخل لتحليل أدوار ومهام الجهات الرسمية الفاعلة في المجال البيئي في العراق،  

 فضلًا عن ذلك استعملنا المنهج القانوني كمدخل لدراسة أهم التشريعات العراقية في هذا المجال. 

باحث ومطالب تدرس حوكمة السياسات  تتكون الرسالة من ثلاثة فصول تتخللها مهيكلية الرسالة:  

 البيئية في العراق وقسمنا الرسالة على ثلاثة فصول هي: 

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري للحوكمة والسياسات العامة، والحوكمة البيئية. 

القانوني   الإطار  العراق_  الفاعلة  الجهات  )التحديات_  العراق  في  البيئي  الواقع  الثاني:  الفصل 

 سياسات البيئية(،لل

، ومعوقاتها وافاق 2016الى    2003الفصل الثالث: واقع حوكمة السياسات البيئية في العراق من  

 تطويرها المستقبلية.  
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